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ملخص البحث: 

ــر  ــي المعايي ــه ف ــه الإســامي، وتطبيقات ــي الفق ــتئمان ف ــع الاس ــة بي ــى دراس ــدف البحــث إل ه
ــاول  ــامية، فتن ــة الإس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع ــة المحاس ــن هيئ ــادرة ع ــرعية الص الش
المبحــث الأول بيــان أحــكام الاســتئمان فــي الفقــه الإســامي، وعــرض فــي مطالبــه الأربعــة لماهيــة 
الاســتئمان وصــوره، وحكــم بيــع الاســتئمان، وضوابطــه الفقهيــة، ودعــوى تغريــر المسترســل فيــه. 
وجــاء المبحــث الثانــي لدراســة تطبيقــات بيــع الاســتئمان فــي التطبيقــات الاقتصاديــة والشــرعية 
المعاصــرة، فبيّــن فــي المطلــب الأول علاقــة بيــع الاســتئمان بصــور البيــع بســعر الســوق، وشــرح 
ــكام  ــع الأح ــا م ــرعية، ومقارنته ــر الش ــي المعايي ــتئمان ف ــع الاس ــع بي ــي موض ــب الثان ــي المطل ف
ــع  ــر الشــرعية لأحــكام بي ــان مــدى مراعــاة المعايي ــة التــي جــاءت فــي المبحــث الأول، وبي الفقهي
الاســتئمان. واتبــع البحــث منهجــي الاســتدلال الاســتقرائي والاســتنباطي، عبــر تتبــع أحــكام بيــع 
الاســتئمان فــي مصــادر الفقــه الإســامي، واســتنباط ضوابطــه الفقهيــة الخاصــة التــي تميــزه عــن 
صــور البيــوع الأخــرى. وتوصــل البحــث فــي الخاتمــة إلــى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات، مــن 
أهمهــا: بيــع الاســتئمان هــو المعاوضــة التــي تضمــن للمغبــون الجاهــل بالســعر حــق الخيــار بالــرد 
أو الإمضــاء، ويشــترط لبيــع الســلعة بطريــق الاســتئمان أن يكــون لهــا ســوق منافســة احتــكاري، 
كمــا يلتمــس البحــث مــن المجلــس الشــرعي باعتبــاره الجهــة المخولــة بإعــداد المعاييــر الشــرعية 

وتعديلهــا فــي هيئــة المحاســبة والمراجعــة الأخــذ بالتعديــات التــي اقترحهــا.

الكلمات الدالة: بيع الاستئمان، المسترسل، خيار الغبن، سعر السوق، المعايير الشرعية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

ــه  ــى آل ــا محمــد ســيد المرســلين، وعل ــى نبين ــن، والصــاة والســام عل الحمــد لله رب العالمي
ــن. ــه أجمعي وصحب

تمهيد:

ينقســم البيــع بحســب طريقــة تحديــد الثمــن فيــه إلــى أربــع صــور: اســتئمان ومزايــدة وأمانــة 
ومســاومة، فيأتــي البحــث ليــدرس إحــدى هــذه الصــور، وهــي بيــع الاســتئمان فــي الفقــه الإســامي.

يهــدف البحــث إلــى بيــان أحــكام البيــع بالاســتئمان فــي الفقــه الإســامي، والضوابــط المميــزة 
لبيــع الاســتئمان فيمــا يخــص الصيغــة والثمــن والســلعة، وخيــار الغبــن فــي عقــد الاســتئمان، وأثــر 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي دعــوى التغريــر، والفــروق بيــن صــورة البيع بالاســتئمان 

والبيــع بســعر الســوق، ومــدى مراعــاة المعاييــر الشــرعية لأحكامــه.

يستند البحث إلى فرضية:

• أن البيــع بالاســتئمان يراعــي معلوميــة الثمــن كمــا فــي صــور البيــع الأخــرى، وأن ســعر 	
الســوق فــي بيــع الاســتئمان لا ينــوب عــن الرضــا بيــن المتعاقديــن.

واتبــع البحــث منهجــي الاســتدلال الاســتقرائي والاســتنباطي، عبــر تتبــع أحــكام بيــع الاســتئمان 
فــي مصــادر الفقــه الإســامي، واســتنباط ضوابطــه التــي تميــزه عــن صــور البيــع الأخــرى.   

المبحث الأول: بيع الاستئمان في الفقه الإسلامي

 المطلب الأول: ماهية الاستئمان وصوره

الاســتئمان والاسترســال والاستســام والاســتنامة والاســتمانة فــي اللغــة بمعنــى واحــد، وهــو 
الطمأنينــة والســكون والاســتئناس، يُقــال: اســتنام إلــى الرجــل: أي اطمــأن وســكن واســتأنس إليــه)))، 

وكأنــه مــن بــاب الأمانــة والثقــة والأمــن))).

الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )بيروت: دار ومكتبة  	(((
الحياة، ]د. ت[(، ج: 8، ص: 386؛ إسماعيل الجوهري، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، )بيروت: 

دار العلم للملايين، 1987(، ط4، ج: 5، ص: 2047.   

محمد بن أحمد المكناسي، شفاء الغليل في حل مقفل خليل، تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب، )جمهورية مصر  	(((
العربية: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، 2008(، ط1، ج: 2، ص: 689.
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والاستئمان في الاصطلاح: »بيع يتوقَّف صرف قدر ثمنه لعرف علمه أحدهما«))).

ولبيع الاستئمان صورتان))):

• الأولــى: أنْ يقــول البائــع: اشــتري منــي ســلعتي كمــا تشــتري مــن النــاس، فإنــي لا أعلــم 	
ــن  ــه م ــا يعطي ــه بم ــذا، فيشــتري من ــاس بك ــن الن ــول المشــتري: نشــتري م ــة، فيق بالقيم

الثمــن.

• ــم بالســعر، فيقــول 	 ــع النــاس، فإنــي لا أعل والثانيــة: أن يقــول المشــتري: بِعنــي كمــا تبي
البائــع: نبيــع مــن النــاس بكــذا، فيعطيــه البائــع مثــل مــا يبيــع النــاس مــن الثمــن.

تشــترك الصورتــان مــن حيــث الجهــل بالســعر، وإن كان مصــدر هــذا الجهــل متعــدِّد الجهــة، 
ففــي الصــورة الأولــى كان الجاهــل بالقيمــة هــو البائــع، وفــي الصــورة الثانيــة كان الجاهــل بالســعر 

هــو المشــتري.

ــن فــي الصــورة الأولــى  وتفتــرق الصورتــان مــن ناحيــة أخــرى، وهــي تعيُّــن المبيــع، فالمثمَّ
معلــوم القــدر للبائــع الجاهــل بالســعر، وقــد لا يكــون المبيــع معلــوم القــدر فــي الصــورة الثانيــة، 

فينضــم حينئــذ إلــى الجهــل بالســعر جهالــة المعقــود عليــه.

وأجملــت مصــادر الفقــه الحنبلــي هاتيــن الصورتيــن: بــأن المسترســل هــو الجاهــل بالقيمــة، 
ســواء كان بائعــاً أو مشــترياً، فيأخــذ مــا أعطــاه مــن غيــر مماكســة بالســعر، ولا معرفــة بغبنــه))).

ــده - تونــس-  ــي بل ــن ف اري ــر البياعــات فــي ســوق العطَّ ــة أن أكث ــاع مــن المالكي وذكــر الرصَّ
ــار، فيدفــع إليــه  تجمــع بيــن الجهــل بالســعر والجهــل بالســلعة)))، حيــث يأتــي المشــتري إلــى العطَّ
ــزار فــي  ــه شــيئاً مــن الأب ــه مقابل ــزاراً، فيأخــذ الدرهــم ويجعــل ل ــي أب ــه: أعطن ــول ل درهمــاً، ويق

أبو الأجفان  الشافية، تحقيق محمد  الكافية  الهداية  الموسوم  ابن عرفة  اع، شرح حدود  الرصَّ محمد الأنصاري  	(((
والطاهر المعموري، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1993(، ط1، ص: 383؛ محمد الخرشي، شرح مختصر 

خليل، )بيروت: دار الفكر، ]د. ت[(، ج: 5، ص: 171.   

محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر، 1992( ط3، ج: 4، ص:  	(((
470؛ علي بن عبد السلام التسولي، البهجة في شرح التحفة، ضبطه وصححه محمد عبد القادر شاهين، )بيروت: 

دار الكتب العلمية، 1998(، ط1، ج: 2، ص: 176. 

علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، )بيروت: دار التراث العربي، ]د. ت[(،  	(((
ج: 4، ص: 397؛ إبراهيم ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، تحقيق زهير الشاويش، )بيروت: المكتب 

الإسلامي، 1989(، ط7، ج: 1، ص: 319.   

اع، شرح حدود ابن عرفة، ص: 384.     الرصَّ 	(((
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كاغَــد، ولا يعيِّنــه لــه، فيحملــه المشــتري وينصــرف مــن غيــر معرفــة ولا رؤيــة لــه))).

وتبــدو الإشــارة لهــذه الصــورة واضحــة فــي بيــان النفــراوي المالكــي صــور بيــع الاســتئمان، 
فقــال: »وحقيقــة بيــع الاســتئمان، ويقــال لــه أيضــاً الاسترســال: أن يصــرف أحــد الشــخصين قــدر 
ــن لعلــم صاحبــه بجهــل الصــارف بــه؛ أي: بقــدر المعقــود عليــه،  المعقــود عليــه مــن ثمــن أو مثمَّ

بــأن يقــول الجاهــل للعالــم: اشــترِ منــي كمــا تشــتري مــن النــاس، أو بِعنــي كمــا تبيــع النــاس«))).

ــه  ــت ل ــع«)))، فثب ــه بالمبي ــة؛ »لجهل ــد الحنابل ــون عن ــار للمسترســل المغب ــوت الخي وحجــة ثب
ــان. ــي الركب ــت للمتلق ــا يثب ــن كم ــار بالغب الخي

فهذه صورة ثالثة لبيع الاستئمان، يضاف فيها إلى جهل المشتري بالسعر جهله بالسلعة.  

ــذي  ــل ال ــن المث ــى ثم ــه إل ــود علي ــد ســعر المعق ــرك تحدي ــاً أو مشــترياً- ت فالمسترســل - بائع
يخبــره بــه المعــاوض الآخــر، فلــم يســاومه؛ لأنــه اطمــأن إليــه وســكن إلــى معرفتــه بســعر الســوق، 

فأتمنــه فــي تعييــن الثمــن وَفقــاً لســعر المثــل.

ــم  ــوَّض للعال ــع ف ــعر والمبي ــل بالس ــل الجاه ــعر، أو المسترس ــل بالس ــل الجاه وكأنَّ المسترس
ــعر الســوق))). ــه بس ــع أن يبايع ــعر والمبي ــم بالس ــعر، أو للعال بالس

 المطلب الثاني: حكم بيع الاستئمان

أولًا- لــم يعثــر الباحــث علــى مصطلحــات بيــع الاســتئمان المتعــددة فــي مصــادر الفقــه الحنفي، 
لكــن عرضــت بعــض مصادرهــم لصــور تشــبه صــورة بيــع الاســتئمان الســابقة، وهــذه الصــور 

هــي:

أ  جــاء فــي كتــاب »تحفــة الفقهــاء« مــا يأتــي: »... ولــو قــال: إن قيمتــه كــذا، وهــو أكثــر 	.
مــن قيمتــه، والمشــتري لا يعــرف قيمــة الأشــياء، واشــتراه بنــاء علــى قــول البائــع، فإنــه 

المكناسي، شفاء الغليل، ج: 2، ص: 604.   	(((

أحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، )بيروت: دار الفكر، 1995(، ج:  	(((
2، ص: 72.

عبد الله ابن قدامة، المغني، )القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968(، ج: 3، ص: 498؛ منصور بن يونس البهوتي،  	(((
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق عبد الله بن محمد المطلق، )المملكة العربية السعودية: دار 

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 2006(، ط1، ج: 1، ص: 410. 

عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، حاشية الزرقاني على مختصر خليل، ضبطه وصححه وخرج آياته عبد السلام  	(((
محمد أمين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2002(، ط1، ج: 5، ص: 58.
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ا«))). يكــون بالخيــار؛ لأنــه يصيــر غــارًّ

ب  وجــاء فــي كتــاب »تبييــن الحقائــق« مــا يأتــي: »وكان صــدر الإســام أبــو اليســر يفتــي 	.
بــأن البائــع إن قــال للمشــتري: قيمــة متاعــي كــذا، أو قــال: متاعــي يســاوي كــذا، فاشــترى 
ه، وإن لــم يقــل ذلــك فليــس لــه  بنــاء علــى ذلــك، وظهــر بخلافــه، لــه الــرد بحكــم أنــه غــرَّ

الرد«))).

يلاحــظ أن هاتيــن الصورتيــن اقتصرتــا علــى صــورة الاســتئمان مــن جانــب المشــتري، ولــم 
تذكــران صــورة الاســتئمان مــن جانــب البائــع. وتفصــح الصــورة الأولــى عــن صــورة الاســتئمان 
أكثــر مــن الصــورة الثانيــة؛ لأنهــا انفــردت بذكــر أن المشــتري المسترســل لا يعــرف قيمــة الأشــياء.

الاســتنتاج: بيــع الاســتئمان لازم عنــد الحنفيــة إن كان الثمــن الذي أعطاه المشــتري المسترســل 
مســاوياً للقيمــة فــي الســوق، أمــا إن لــم يكــن الثمــن مســاوياً للقيمــة التــي أخبــره بهــا البائــع العالــم 

بالســعر فيثبــت لــه الخيــار بيــن الفســخ أو الإمضــاء))).

ــه  ــب إلي ــا ذه ــى م ــة))) إل ــن الحنابل ــرون م ــة))) والأكث ــن المالكي ــرون م ــب الأكث ــاً: وذه  ثاني
ــل. ــن المث ــع بثم ــم التباي ــه إن ت ــع، ولزوم ــذا البي ــن جــواز ه ــة م الحنفي

ــه  ــود علي ــه لا يصــح، ويفســخ إن كان المعق ــى أن ــة إل ــن القاســم مــن المالكي ــا- وذهــب اب  ثالثً
ــوم))). ــة المتق ــي وقيم ــل المثل ــات رد مِث ــاً، وإن ف قائم

ــا يجــري  ــاع عمَّ واشــترط ابــن رشــد الجــد لجــواز صــورة بيــع الاســتئمان التــي ذكرهــا الرصَّ
ــن فــي العقــد))). اريــن: تعيُّــن المثمَّ فــي ســوق العطَّ

محمد بن أحمد السمرقندي، تحفة الفقهاء، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1994(، ط2، ج: 2، ص: 108. 	(((

عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )القاهرة/ بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية، 1895(،  	(((
ج: 4، ص: 79.

محمود بن أحمد البخاري، المحيط البرهاني في الفقه النعماني، تحقيق عبد الكريم الجندي، )بيروت: دار الكتب  	(((
العلمية، 2004(، ط1، ج: 7، ص: 7؛ زين الدين بن إبراهيم )ابن نجيم المصري(، البحر الرائق شرح كنز 

الدقائق، )بيروت: دار الكتاب الإسلامي، ]د. ت[(، ط2، ج: 6، ص: 125.  

الخرشي، شرح مختصر خليل، ج: 5، ص: 153. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج: 3، ص: 498. 	(((

عبد الله بن أبي زيد، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق عبد الفتاح الحلو  	(((
ومحمد حجي وآخرون، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1999(، ط1، ج: 6، ص: 158.

اع، شرح حدود ابن عرفة، ص: 384. الرصَّ 	(((
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 رابعــاً- وذهــب ابــن حبيــب مــن المالكيــة))) وابــن أبــي موســى مــن الحنابلــة))) إلــى لــزوم بيــع 
الاســتئمان، وليــس لــه فســخه بالغبــن.

 خامساً: وميز الشافعية في الحكم بين نوعين من صور الاستئمان:

ــر  ــان«؛ للتغري ــي الركب ــي »تلق ــون ف ــل المغب ــع المسترس ــار للبائ ــوت الخي ــوع الأول: ثب الن
ــك))). ــاف ذل ــق لاستكش ــه، ولا طري ــو علي ــا ه ــعر بخــاف م ــن الس ــار ع بالإخب

النوع الثاني: أما فيما عدا ذلك فلا يبدو الحكم واضحاً:

• جــاء فــي كتــاب »البيــان«))) مــا يأتــي: »... ولأن نقصــان قيمــة الســلعة مــع ســامة عينهــا 	
ومنفعتهــا لا يمنــع لــزوم العقــد، كمــا لــو غُبــن بالثلــث، وكمــا لــو لــم يكــن مسترســاً«، 
أي: لا يثبــت الخيــار إذا كان مقــدار الغبــن بحــدود الثلــث فمــا دون، أو كان البائــع عالمــاً 

بالســعر.

فمفهــوم المخالفــة مــن هــذا الاقتبــاس يثبــت للمسترســل الخيــار فــي غيــر صــورة تلقــي الركبــان 
. أيضاً

• وجــاء فــي كتــاب »الروضــة«))) وكتــاب »أســنى المطالــب«))) مــا يأتــي: »ويُكــره غبــن 	
المسترســل«، والكراهــة لا تثبِــت للمسترســل المغبــون خيــارًا.

ويبدو الفرق بين تلقي الركبان والنوع الثاني من وجهين:

11 أن تلقي الركبان يكون البيع فيه خارج السوق، بخلاف حالات الاسترسال الأخرى..

22 عــدم قــدرة بائــع المتلقِّيــن علــى الاســتظهار ومعرفــة الســعر؛ كــون الصفقــة تمــت قبــل .

سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، )القاهرة: مطبعة السعادة، 1914(، ط1، ج: 5، ص: 108.  	(((

عبد الرحمن ابن قدامة، الشرح الكبير، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح الحلو، )جمهورية  	(((
مصر العربية: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 1995(، ط1، ج: 11، ص: 342.

يحيى النووي، المجموع شرح المهذب، )بيروت: دار الفكر، ]د. ت[(، ج: 12، ص: 327. 	(((

يحيى بن أبي الخير العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق قاسم محمد النوري، )جدة: دار المنهاج،  	(((
2000(، ط1، ج: 5، ص: 285.

يحيى النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، تحقيق زهير الشاويش، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1991(،  	(((
ط3، ج: 3، ص: 421.

زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، )بيروت: دار الكتاب الإسلامي، ]د. ت[(، ج: 2،  	(((
ص: 42.



بيع الاستئمان في الفقه الإسلامي: دراسة تأصيلية تطبيقية في المعايير الشرعية ) 563-536 (

يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 5421

نزولــه إلــى الســوق ومعرفتــه بالأســعار، أمــا الاسترســال فــي غيــر تلقــي الركبــان 
فيســتطيع المسترســل التثبُّــت مــن قــول معاوضــه بالســؤال عــن القيمــة ومعرفــة الســعر؛ 
لأن إتمــام الصفقــة يجــري فــي الســوق، ومــن الســهل فــي هــذه الحــال ســؤال أهــل الخبــرة 

فــي الســوق.

يبــدو أن مذهــب الشــافعية لا يخــرج عــن مذهــب الجمهــور فــي بيع الاســتئمان، لكنهم يتشــددون 
فــي ثبــوت الخيــار للمسترســل بالتغريــر، عبــر اشــتراط أن يكــون بيــع الاســتئمان خــارج الســوق. 
ط فــي الاســتظهار  ــه فــرَّ ــار؛ لأن ــة داخــل الســوق فــا يثبــت للمسترســل الخي أمــا إذا تمــت الصفق

ومعرفــة الســعر.

ويُحمــل قــول مَــن قــال: »يُكــره غبــن المسترســل« الســابق علــى الاسترســال الــذي لــم يرافقــه 
تغريــر، وهــو حالــة البيــع بالاســتئمان التــي تجــري فــي الســوق، فهــو لا يُعطــي الخيــار للمغبــون، 

لكنــه يحــض معــاوض المسترســل علــى بيعــه بثمــن المثــل، وتــرك غبنــه والاســترباح منــه.

ولــم ينفــرد الشــافعية بالتشــدُّد فــي ثبــوت التغريــر، فالحنابلــة لا يعطــون للمسترســل المغبــون 
ــاً، بحيــث لــو تثبَّــت أو توقَّــف لعلمــه؛ لأنــه انبنــى علــى تقصيــره وتفريطــه))).    الخيــار إذا كان متعجِّ

 المطلب الثالث: ضوابط بيع الاستئمان

بيــع المســاومة هــو طريقــة البيــع المعتــادة بيــن النــاس)))، وهــو الطريقــة الأحــب عنــد أهــل 
العلــم؛ كونــه أحســن وأســلم الطــرق))). فبيــع المســاومة هــو الأصــل الــذي تنصــرف إليــه صــورة 

البيــع عنــد الإطــاق.

إذن، يحتــاج الانتقــال مــن صــورة البيــع بالمســاومة إلــى طريقــة البيــع بالاســتئمان إلــى ضوابط 
فــي الصيغــة وفــي الثمــن وفــي الســلعة، كمــا يأتي:

أ الصيغــة: وترجــع هــذه الشــروط بالمجمــل إلــى بيــان أن البيــع يجــري بطريــق الاســتئمان، 	.
لا بطريــق المســاومة. وهــي مــا يأتــي:

1   أن لا يماكــس المســتأمن بالســعر: وهــذا الشــرط مأخــوذ ممــا ورد عــن الإمــام أحمــد 	.

ابن قدامة، المغني، ج: 3، ص: 498؛ المرداوي، الإنصاف، ج: 4، ص: 397. 	(((

محمد بن فرامرز )منلا خسرو(، درر الحكام شرح غرر الأحكام، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ]د. ت[(،  	(((
ج: 1، ص: 373؛ محمد أمين ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين(، )بيروت: دار 

الفكر، 1992(، ط2، ج: 5، ص: 132.

محمد ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات، تحقيق محمد حجي، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1988(، ط1،  	(((
ج: 2، ص: 139.
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فــي بيــان مفهــوم المسترســل أنــه الــذي لا يماكــس، فيستســلم ويشــتري بمــا يعطيــه 
البائــع أو يبيــع بمثــل مــا يعطيــه المشــتري))).

فيســتعيض المســتأمن عــن المســاومة بالإخبــار عــن جهلــه بالقيمــة صراحــة، وأن علــى العالــم 
ــام  ــة مق ــن المماكس ــن لا يحس ــوق مم ــارج الس ــع خ ــوم البي ــل. ويق ــن المث ــه بثم ــعر معاوضت بالس

الإخبــار عــن الجهــل بالقيمــة دلالــة، كمــا فــي صــورة تلقــي الركبــان.

ــه  ــن جهل ــر ع ــل وأخب ــس المسترس ــم يماك ــتئمان: إذا ل ــورة الاس ــع بص ــة البي ــون صيغ فتك
ــعر. ــه بالس ــدم معرفت ــى ع ــه عل ــة ودلَّ حال ــل المماكس ــن المسترس ــم يحس ــة، أو ل بالقيم

ــلم  ــا استس ــة إذا م ــل بالقيم ــل المسترس ــترط جه ــه لا يش ــة بأن ــن المالكي ــولي م ــرد التُّسُ وانف
ــع بســعر  ــه فــي جــواز البي ــرأي يمكــن الاســتناد إلي ــا بالقيمــة))). وهــذا ال ــو كان عارفً لمبايعــه، ول
الســوق، لكــن يؤخــذ عليــه صعوبــة إثبــات أن البيــع تــم بطريــق الاســتئمان إذا ظهــر غبــن؛ لاقتــراب 

صــورة البيــع هنــا مــن صــورة بيــع المســاومة.  

2 ــه 	. ــذي رضــي ب ــل هــو ال ــم بالســعر: لأن ثمــن المث ــل مــن العال ــار بثمــن المث  الإخب
ــه أولًا. ويكــون  ــول صــدر من ــة قب ــه، وهــو بمثاب ــاً لســلعته أو لمنفعت المسترســل ثمن

ــاً. ــم بالســعر ثاني ــاً صــادراً عــن العال ــل إيجاب ــار بثمــن المث الإخب

وهــذا الشــرط لا يبــدو واضحًــا فــي صــورة البيــع التــي تجمــع بيــن الجهــل بالســعر والجهــل 
ــا، وهــي الصــورة الثالثــة مــن صــور بيــع الاســتئمان الســابقة، وهــذه الصــورة يبــدو  بالســلعة معً
أنهــا أقــرب لبيــع التعاطــي فــي المحقــرات الضروريــة التــي لا يســتام النــاس فيهــا؛ كونهــا معلومــة 

الثمــن للنــاس، وهــو مــا يعــرف بالبيــع بســعر الســوق.

أمــا إذا كان المبيــع ممــا لــه قيمــة يجــري الاختــاف والتشــاح فيهــا بيــن أصحــاب المــروءات، 
فــا بــد فــي هــذه الحــال مــن الإخبــار بثمــن المثــل.

ــم المشــتري  ــة أن يعل ــع بالقيم ــاس أو البي ــع الن ــا يبي ــل م ــع بمث ــة لجــواز البي واشــترط الحنفي
ــد))). ــس العق ــي مجل ــن ف بالثم

3  الخلــو مــن التأجيــل: وهــذا الشــرط مأخــوذ مــن مقتضــى صــور بيــع الاســتئمان التــي 	.

العربية  )المملكة  قاسم،  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  تحقيق  الفتاوى،  مجموع  تيمية،  بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  	(((
السعودية/ المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995(، ج: 28، ص: 75. 

التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج: 2، ص: 178. 	(((

الكتب  دار  )بيروت:  أحمد عزو عناية،  تحقيق  الدقائق،  الفائق شرح كنز  النهر  نجيم(،  )ابن  إبراهيم  بن  عمر  	(((
العلمية، 2002(، ط1، ج: 3، ص: 342.
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ذكرهــا الفقهــاء، وهــو مأخــوذ أيضًــا مــن مفهــوم ثمــن المثــل.

فثمــن المثــل قــد يتغيــر كل ســاعة، وبنــاء علــى ذلــك يكــون الغبــن المثبــت للخيار في الاســتئمان 
هــو الغبــن الحاصــل وقــت إبــرام العقد))).

فالثمــن المختــار للبيــع بالاســتئمان هــو ثمــن المثــل وقــت إبــرام العقــد، ومــن ثــم يكــون الثمــن 
ــن حاضريــن للاســتلام والتســليم وقــت إبــرام العقــد. والمثمَّ

ب ــق 	. ــى يتحق ــا، وحت ــة بينهم ــام الصفق ــدان لإتم ــه المتعاق ــى علي ــا تراض ــو م ــن: وه الثم
ــد  ــه عق ــم ب ــذي ت ــن ال ــون الثم ــن أن يك ــدَّ م ــتئمان لا بُ ــع الاس ــي بي ــن ف ــي بالثم التراض

ــد. ــاعة العق ــل س ــن المث ــاوياً لثم ــة مس المعاوض

ولا تختلــف فــي هــذه الحالــة صــورة بيــع الاســتئمان عــن صــور البيــع الأخــرى مــن حيــث 
معلوميــة الثمــن وقــت إبــرام العقــد، فالمسترســل رضــي مــن جهتــه بعــوض المثــل ثمنــاً، والعالــم 

بالســعر أخبــره بثمــن المثــل صراحــة ودلالــة.

• صراحة: باللفظ، كأن يقول له قيمة المثل كذا.	

• دلالة: بنقد الثمن المساوي لثمن المثل.	

ولــو لــم يــرضَ المسترســل بالثمــن لــكان لــه الامتنــاع عــن قبضــه ونقَــض البيــع، ولا شــيء 
عليــه بذلــك.

ويكون شرط رضا المستأمن بالثمن قد حصل في مجلس العقد.

ج ــن 	. ــي الســلعة أن تكــون م ــاع أو العــرْض أو البضاعــة، ويشــترط ف الســلعة: وهــي المت
ــي الســوق. ــل ف ــه ثمــن مث ــا ل ــال؛ أي: مم ذوات الأمث

وشــكل الســوق لهــذه الســلع يتــراوح بيــن أســواق المنافســة التامــة أو الاحتكاريــة، لكــن بمــا 
أن ســوق المنافســة التامــة هــي ســوق تقــوم علــى المعرفــة التامــة بأحــوال الســوق)))، فــإن ســوق 

المنافســة الاحتكاريــة هــي الســوق العمليــة لهــذه الســلعة. 

وقــد ميــز الحنفيــة بيــن البيــع بالقيمــة والبيــع بمثــل مــا يبيــع النــاس، واشــترطوا لجــواز البيــع 
بالقيمــة العلــم بالثمــن فــي مجلــس العقــد، واشــترطوا لجــواز البيــع بمثــل مــا يبيــع النــاس أن تكــون 

التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج: 2، ص: 177. 	(((

تيسير عبد الله الناعس، »العرض والطلب في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية دراسة مقارنة«، أطروحة  	(((
دكتوراه مقدمة لجامعة دمشق: كلية الشريعة، قسم الفقه الإسلامي وأصوله، 2014، ص: 197.
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الســلعة ممــا لا يتفــاوت ثمنــه كالخبــز واللحــم))).

فيُحمــل البيــع بالقيمــة علــى ســوق المنافســة الاحتكاريــة؛ لأنــه يوجــد فــي هــذه الســوق تفــاوت 
ــع النــاس علــى ســوق المنافســة  ــة، ويُحمــل البيــع بمثــل مــا يبي يســير بيــن أســعار الســلع المتقارب

التامــة؛ بســبب تجانــس وحــدات الســلعة بنظــر المســتهلكين كالخبــز.

وتعــدد أســعار الســلع فــي ســوق المنافســة الاحتكاريــة يفــرض لمعلوميــة الثمــن أن يعلــم بــه 
العاقــد فــي مجلــس العقــد.

وعرضــت بعــض مصــادر الشــافعية لبيــان أن المــراد بالســعر هــو الســعر الغالــب فــي المحــل 
ــح أن  المقصــود للمســافرين، وهــذا البيــان يقــوم علــى اختــاف القيــم فــي الأســواق)))، وهــو مــا يرجِّ

ســوق المنافســة الاحتكاريــة هــي الســوق التــي يكــون فيهــا بيــع الاســتئمان.

ــي  ــألة تلق ــي مس ــرَّ ف ــا م ــوق، كم ــارج الس ــلعة خ ــع الس ــري تباي ــافعية أن يج ــترط الش واش
الركبــان))).

 المطلب الرابع: دعوى تغرير المسترسل

باســتثناء مَــن ذهــب مــن الفقهــاء لبطــان بيــع الاســتئمان وهــو ابــن القاســم، وباســتثناء مَــن 
ذهــب منهــم إلــى لزومــه وهــم ابــن حبيــب وابــن أبــي موســى، فــإن الفقهــاء بعدهمــا يذهبــون إلــى 

صحــة هــذا البيــع ولزومــه إذا تــم التبايــع بثمــن المثــل.

• لكن ماذا لو ظهر للمسترسل تغرير المستأمَن العالم بالسعر، وغبنه له؟	

ــدَّ  ــن لا بُ ــن الفســخ أو الإمضــاء. لك ــار بي ــر يعطــي المسترســل الخي ــوت التغري الجــواب: ثب
ــة: ــط الآتي ــن الضواب ــن م ــر بالغب ــار التغري ــوت خي لثب

11 مقــدار الغبــن المثبــت للخيــار: اختلــف الفقهــاء حــول مقــدار الغبــن الــذي يُثبــت للمسترســل .
الخيــار، وانقســموا إلــى فريقين:

حسن بن منصور الأوزجندي، فتاوى قاضيخان، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ]د. ت[(، ط4، ج: 2، ص:  	(((
139. )مطبوع بهامش الفتاوى الهندية(

سليمان بن عمر )الجمل(، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب )حاشية الجمل(، )بيروت: دار الفكر،  	(((
]د. ت[، ج: 3، ص: 88؛ سليمان بن محمد البجيرمي، التجريد لنفع العبيد )حاشية البجيرمي على شرح منهج 

الطلاب(، )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1950(، ج: 2، ص: 221.

محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1994(،  	(((
ط1، ج: 2، ص: 390.
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أ الحنفيــة))) والمالكيــة))) والشــافعية))) والمنصــوص عليــه عــن الإمــام أحمــد))): يثبــت 	.
ــه  ــن كان ل ــذب الأمي ــل ك ــن للمسترس ــإذا تبيَّ ــش، ف ــير أو الفاح ــن اليس ــار بالغب الخي
ــق  ــتئمان معل ــع الاس ــزوم بي ــار أو ل ــوت الخي ــن الفســخ أو الإمضــاء. فثب ــار بي الخي

ــى صــدق أو كــذب المســتأمَن. عل

ثــم إنــه عنــد النظــر لا يظهــر فــرق بيــن الغبــن اليســير المتعــارف أو الفاحــش غيــر المتعــارف؛ 
ــدار  ــو كان بمق ــاً ول ــن فاحش ــون الغب ــا يك ــة الســعر، وفيه ــتئمان معروف ــة بالاس ــلع المباع لأن الس

فلــس))).

ب  وذهــب بعــض الحنابلــة))) إلــى اشــتراط أن يكــون الغبــن فاحشــاً -بحــدود الثلــث أو 	.
الســدس- لثبــوت خيــار التغريــر.

22 زمــن ثبــوت خيــار الــرد بالغبــن: وهــي المــدة التــي يُســمع فيهــا للمسترســل بالرجــوع فيمــا .
لــو اختــار الفســخ، وقــد تعــدَّدت أقــوال الفقهــاء فيهــا إلــى مــا يأتــي:

أ ذهــب المالكيــة إلــى أن للمسترســل المغبــون الرجــوع مــا لــم يجــاوز مــدة عــام، فعليــه 	.
إن اختــار الفســخ الرجــوع قبــل مجــاوزة العــام))).

الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: 4، ص: 79؛ ابن نجيم المصري، البحر الرائق، ج: 6، ص: 125. 	(((

محمد بن علي المازري، شرح التلقين، تحقيق محمد المختار السلامي، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2008(،  	(((
ط1، ج: 2، ص: 608؛ عبد الله ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، تحقيق حميد لحمر، 

)بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2003(، ط1، ج: 2، ص: 717.

أحمد بن محمد الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، )مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1983(، ج: 4، ص:  	(((
312؛ محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار الفكر، 1984(، ج: 3، ص: 

 .467

ابن قدامة، المغني، ج: 3، ص: 498؛ محمد بن عبد الله الزركشي، شرح الزركشي، )الرياض: دار العبيكان،  	(((
1993(، ط1، ج: 3، ص: 400.

الزيلعي، تبيين الحقائق، ج: 4، ص: 272؛ ابن نجيم المصري، البحر الرائق، ج: 7، ص: 168. 	(((

ابن قدامة، الشرح الكبير، ج: 4، ص: 79؛ منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، )بيروت:  	(((
دار الكتب العلمية، ]د. ت[(، ج: 3، ص: 212.

محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )بيروت: دار الفكر، ]د. ت[(، ج: 3، ص: 140؛  	(((
محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1994(، ط1، ج: 6، ص: 

.399
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ب وعنــد الشــافعية))) والحنابلــة))) وجهــان: الأول علــى الفــور علــى الأصــح، والثانــي 	.
علــى التراخــي، وحــد التراخــي عنــد الشــافعية إلــى ثلاثــة أيــام.

33 ــم تتوافــر فــي الصيغــة أو فــي الســلعة الضوابــط التــي ذكــرت مــن قبــل فــا أثــر . وإذا ل
للغبــن فــي البيــع؛ لأن البيــع رجــع إلــى صــورة البيــع بالمســاومة، ولــم يبــقَ مــن صــورة 

بيــع الاســتئمان مــا يســاعد المسترســل علــى دعــوى أن البيــع تــم بصــورة الاســتنامة.

ولا خيــار للمغبــون فــي صــورة البيــع بالمســاومة، فيلــزم المغبــون المالــك أمــر نفســه -الراشــد- 
البيــع حتــى لــو كان بأضعــاف القيمــة؛ كأَن يبيــع مــا يســاوي ألفــاً بمئــة أو يشــتري مــا يســاوي مئــة 

بألف))).

ويصعــب فــي الواقــع إثبــات دعــوى التغريــر إذا تــم بيــع الاســتئمان فــي الأســواق)))، فقــد ذكــر 
الصــاوي المالكــي أن البيــع بالمســاومة أحــب مــن بيــع الاســتئمان؛ لمــا فــي الاســتئمان مــن الجهــل 
والخطــر))). فــإذا كان مدعــي الجهــل مــن أهــل البصــر والمعرفــة لــم تســمع منــه حجــة، وإن كان 

معروفــاً بذلــك اجتهــد لــه الحاكــم))). 

علي الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، تحقيق علي محمد  	(((
معوض وعادل أحمد عبد الموجود، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1999(، ط1، ج: 5، ص: 394؛ النووي، 

روضة الطالبين، ج: 3، ص: 415.

محمد ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997(، ط1، ج: 4، ص: 78. 	(((

محمد ابن عرفة، المختصر الفقهي، تحقيق حافظ عبد الرحمن محمد خير، )الناشر: مؤسسة خلف أحمد الخبتور  	(((
للأعمال الخيرية، 2014(، ط1، ج: 6، ص: 8؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج: 4، ص: 470.

عبد العزيز بن إبراهيم )ابن بزيزة(، روضة المستبين في شرح كتاب التلقين، تحقيق عبد اللطيف زكاغ، )]د.  	(((
م[: دار ابن حزم، 2010(، ط1، ج: 2، ص: 920.

الشرح الصغير(، )]د. م[: دار  المسالك )حاشية الصاوي على  السالك لأقرب  بلغة  أحمد بن محمد الصاوي،  	(((
المعارف، ]د. ت[(، ج: 3، ص: 216.

المواق، التاج والإكليل، ج: 6، ص: 399. 	(((
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المبحث الثاني: بيع الاستئمان في التطبيقات الاقتصادية والشرعية المعاصرة

ــائل  ــت وس ــاني، وقام ــاع الإنس ــي الاجتم ــا ف ــالات أثره ــات والاتص ــورة المعلوم ــت ث فرض
ــدة. ــة جدي ــم اقتصادي ــاج مفاهي ــة الســائدة، وإنت ــم الاقتصادي ــر المفاهي التواصــل الاجتماعــي بتطوي

11 تطــور مفهــوم الســوق الــذي كان ســائداً بيــن المنتجيــن والمســتهلكين، فأصبــح مفهومــه .
المعاصــر ينصــرف إلــى المجــال الــذي ينظــم التبــادل بيــن البائعيــن والمشــترين، فضــم 
ــد الأســواق الالكترونيــة، فغــاب عــن مفهــوم الســوق  هــذا التعريــف إلــى مفهومــه الجدي

ــذي كان يعــد ركــن الســوق فــي الماضــي))). »المــكان« ال

وتعــددت مصــادر الحصــول علــى المعلومــات، بعــد أن كانــت مقتصــرة فــي الماضــي علــى 
الخبــر، إذ بعــد وصــول تغطيــة شــبكة الإنترنــت إلــى أبعــد صقــع علــى وجــه الأرض، وبعــد أن 
فــاق حجــم النشــاط الاقتصــادي الإلكترونــي أضعــاف حجــم النشــاط الاقتصــادي التقليــدي، وبعــد أن 
أصبحــت أخبــار الاقتصــاد خدمــة تنافســية تقدِّمهــا المواقــع الإلكترونيــة لزوارهــا، وبعــد أن أصبــح 
الحصــول علــى الأســعار الســوقية عبــر الشــابكة أســهل مــن الحصــول عليهــا بالنــزول إلــى الســوق.

بعــد كل مــا يشــهده عالــم اليــوم مــن ســهولة الحصــول علــى المعلومــات وتوافرهــا بيــن أيــدي 
الجميــع، هــل يمكــن التصديــق بدعــوى تغريــر المسترســل أمــام القضــاء؟!

22 ثــم إن مــن حــق العالــم الخبيــر بالســعر أن يبيــع بأعلــى ســعر ممكــن، وأن يشــتري بأدنــى .
ســعر ممكــن، وهــو العــدل؛ لأن الربــح الــذي يحققــه بالغبــن هــو عائــد لعنصــر التنظيــم. 
ومــن الظلــم أن تُفــرض عليــه المعاوضــة بســعر المثــل؛ لأن فيــه إهــدار لتجاربــه وخبرتــه 

الطويلــة فــي البيــع والشــراء، ومســاواته بمسترســل لــم يماحــك فــي الســوق.

يســتطيع الخبيــر بالســعر أن لا يوافــق الجاهــل بالســعر علــى شــرط البيــع بثمــن المثــل، عبــر 
مطالبتــه بالتثبــت والاطــاع علــى الأســعار؛ ليفــوِّت عليــه حــق الخيــار بالتغريــر.

ــع  ــه عــن نفســه خطــر البي ــع ب ــع)))؛ ليدف ــراً بالتباي ــوكِّل خبي ــل بالســعر أن ي ويســتطيع الجاه
بأقــل مــن ســعر الســوق، أو الشــراء بأكثــر، وهــذه هــي الحكمــة مــن مشــروعية الوكالــة فــي الفقــه 

الإســامي))).

الناعس، »العرض والطلب في الاقتصاد الإسلامي والنظم الاقتصادية دراسة مقارنة«، ص: 189. 	(((

ابن بزيزة، روضة المستبين، ج: 2، ص: 920. 	(((

الحلبي،  مطبعة  )القاهرة:  دقيقة،  أبو  محمود  تعليق  المختار،  لتعليل  الاختيار  الموصلي،  محمود  بن  الله  عبد  	(((
1937(، ج: 2، ص: 156؛ محمد بن محمد البابرتي، العناية شرح الهداية، )بيروت: دار الفكر، ]د. ت[(، ج: 

7، ص: 499.
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 المطلب الأول: بيع الاستئمان والبيع بسعر السوق

ــى أن يكــون الســعر  ــن بالتراضــي بينهمــا عل ــاق العاقدي ــع بســعر الســوق: اتف المقصــود بالبي
ــا للصفقــة بينهمــا. العــام ثمنً

يمكن تقسيم البيع بسعر السوق إلى إجباري واختياري:

أ البيــع بســعر الســوق النهائــي: وهــي الصفقــات التــي تعقــد فــي أســواق المنافســة التامــة، 	.
ويكــون الســعر فــي هــذه الســوق معبــراً عــن مجمــوع البائعيــن والمشــترين.

فهــذا الســعر أبلــغ فــي التعبيــر عــن التراضــي مــن الســعر الاتفاقــي، وبالتالــي لا أثــر للســعر 
الاتفاقــي فــي هــذه الســوق، وتكــون الحاكميــة فيهــا للســعر التوازنــي))).

ومــن الأمثلــة التطبيقيــة لذلــك مــا يســمى ببيــع الاســتجرار وَفقًــا لمصطلحــات المذهــب 
الحنفــي))) والشــافعي)))، وبيــع »أهــل المدينــة« وَفقًــا لمصطلحــات المذهــب المالكــي))).

ب البيــع بســعر الســوق الاختيــاري: وهــي المعاوضــات التــي تكــون فــي أســواق المنافســة 	.
ــس بنظــر المشــترين،  ــة التجان ــا صفق ــد الســلع فيه ــي تفق ــة، وهــي الســوق الت الاحتكاري

ويكــون لهــا مجموعــة أســعار متقاربــة.

وهــذه الســوق هــي ســوق البيــع بالاســتئمان كمــا مــر، ويفــرض جــواز البيع بســعر الســوق فيها 
التقيــد بضوابــط بيــع الاســتئمان الســابقة. فأجــاز الحنابلــة بيــع الاســتئمان، ثــم أبطلــوا البيــع »كمــا 
ــم يُشــترط فــي بيــع الاســتئمان  يبيــع النــاس«؛ للجهالــة)))، ولا يمكــن التوفيــق بيــن الحالتيــن مــا ل
إخبــار المســتأمَن بثمــن المثــل للجاهــل وقــت إبــرام العقــد، وقيامــه بهــذا الإخبــار مقــام الإيجــاب 
المتأخــر، ويصبــح الثمــن معلومًــا للمتعاقديــن، فيــزول الجهــل الــذي هــو علــة بطــان البيــع »كمــا 

يبيــع النــاس«.

ابن نجيم المصري، البحر الرائق، ج: 5، ص: 311؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج: 6، ص: 400.  	(((

ابن نجيم، النهر الفائق، ج: 3، ص: 336؛ ابن عابدين، رد المحتار، ج: 4، ص: 516. 	(((

الهيتمي، تحفة المحتاج، ج: 4، ص: 217.   	(((

محمد ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، تحقيق محمد حجي وآخرون، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1988(،  	(((
ط2، ج: 7، ص: 208؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج: 4، ص: 538؛ محمد بن أحمد عليش، منح الجليل شرح 

مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر، 1989(، ج: 5، ص: 384.

منصور بن يونس البهوتي، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )شرح منتهى الإرادات(، )بيروت: عالم الكتب،  	(((
المنتهى،  النهى في شرح غاية  أولى  الرحيباني، مطالب  بن سعده  18؛ مصطفى  2، ص:  1993(، ط1، ج: 

)بيروت: المكتب الإسلامي، 1994(، ط2، ج: 3، ص: 40.
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يبــدو بنــاء علــى مــا ســبق أن بيــع الاســتئمان هــو أحــد صــور البيــع بســعر الســوق، واختيــار 
البيــع بســعر الســوق فــي أســواق المنافســة الاحتكاريــة يجــب أن يكــون وَفقًــا لأحــكام بيع الاســتئمان.

والناظــر فــي الأدلــة النقليــة والعقليــة التــي ســاقها المجيــزون للبيــع بســعر الســوق))) يجــد أنهــا 
لا تصْــدُق علــى أســواق المنافســة الاحتكاريــة، فيكــون المــراد بهــا إمــا أســواق المنافســة التامــة، أو 

الســلع اليوميــة التافهــة القيمــة.

 المطلب الثاني: بيع الاستئمان في المعايير الشرعية

اســتوعب خيــارا التغريــر والغبــن فــي المعيــار الشــرعي رقــم )48( خيــارات الأمانــة الصــادر 
عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية الأحــكام الشــرعية لبيــع الاســتئمان 

فــي الفقــه الإســامي.

ــر  ــبب التغري ــتري بس ــا للمش ــت تلقائيًّ ــي تثب ــارات الت ــة: »الخي ــارات الأمان ــود بخي والمقص
ــة«))). ــالات خاصَّ ــي ح ــن ف ــبب الغب ــل، أو بس ــس بالفع ــول، أو التدلي بالق

فتقاسم خيار التغرير بالقول وخيار الغبن في حالات خاصة صورة بيع الاستئمان.

11 خيــار التغريــر بالقــول: »هــو حــق المشــتري فــي فســخ العقــد لقيــام البائــع، أو مَــن يتواطــأ .
معــه بتدبيــر منــه، بالمبالغــة فــي وصــف المبيــع بمــا ليــس فيــه لشــرائه بأكثــر مــن ثمــن 

المثــل«))). مــن صــور التغريــر))):

أ ــة أو 	. ــي المرابحــة أو التولي ــة ف ــي أو التكلف ــع بالثمــن الأصل ــف للواق ــار المخال الإخب
الحطيطــة.

ب الزيــادة فــي ثمــن الســلعة ممــن يرتبــه البائــع عنــد المزايــدة دون قصــد الشــراء، وهــو 	.
مــا يســمى بـــــ )المناجشــة، أو النجش(.

ديق محمد الأمين الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، سلسلة صالح كامل للرسائل الجامعية  الصِّ 	(((
في الاقتصاد الإسلامي: الكتاب الثالث، )حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، 1995(، ط2، ص: 277 - 281؛ رفيق 

يونس المصري، الاقتصاد والأخلاق، )دمشق: دار القلم، 2007(، ط1، ص: 49 - 59.  

المعايير الشرعية النص الكامل للمعايير الشرعية التي تم اعتمادها حتى صفر 1437هـ- ديسمبر 2015م، هيئة  	(((
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم )48( خيارات الأمانة، )الرياض: دار 

الميمان للنشر والتوزيع، 1437هـ(، ص: 1175.

المعايير الشرعية، ص: 1175. 	(((

المعايير الشرعية، ص: 1175 - 1176. 	(((
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ج ــاد 	. ــه، أو ادعــاء نف ــع لحاجت ــة المبي ــام المشــتري بملاءم ــع لإيه ــة للواق ــوال مخالف أق
ــع مــن الأســواق. المبي

د الإعلان عن نتائج غير صحيحة عن شركة؛ للإغراء بشراء أسهمها.	.

هــذا مــا عرضــت لــه المعاييــر الشــرعية فيمــا يتعلَّــق بخيــار التغريــر؛ التعريــف، والصــور. 
بالإضافــة لموجبــه ومســقطاته وانتقالــه.

ــوذة  ــورة )أ( مأخ ــه، فالص ــتقاة من ــي المس ــم الفقه ــن الحك ــر ع ــور التغري ــض ص ــف بع تكش
ــة )ج ـ د(  ــا الصــور المتبقي ــدة، أم ــع المزاي ــن بي ــوذة م ــة، والصــورة )ب( مأخ ــوع الأمان ــن بي م
فلــم يتبيــن مــن نــص المعيــار صــورة البيــع المأخــوذة منــه. لكــن يظهــر بالرجــوع للبحــوث التــي 
أُعــدَّت كمرجــع لصياغــة المعيــار أن الحكــم الفقهــي الــذي صيغــت هــذه الصــور منــه هــي مــن بيــع 

المســاومة.

11 خيــار الغبــن: »هــو حــق المشــتري فــي فســخ العقــد أو إمضائــه، فــي حــال ظهــور زيــادة .
فــي الثمــن عــن أكثــر تقويــم مــن أهــل الخبــرة. والغبــن المؤثــر هــو: الــذي يعتبــر فاحشــاً 

فــي عــرف التجــار فــي كل زمــان ومــكان بحســب تقويــم المقوميــن«))).

أ »شرطه: جهل المشتري عند التعاقد بوقوع الغبن«))).	.

ب من صور الغبن))):	.

11 ــي . ــع ف ــة بالبائ ــن ثق ــى الثم ــاوض عل ــرك التف ــن ت ــو: مَ ــل، وه ــع للمسترس البي
ــن. ــن الغب ــه م حمايت

22 التواطــؤ بيــن السماســرة والباعــة بمــا يــؤدي إلــى إغــاء الســعر أو الزيــادة عــن .
ثمــن المثــل.

33 ــراء . ــم بالش ــي بإخباره ــر القول ــعار بالتغري ــن بالأس ــل المصدري ــتغلال جه اس
ــتورد. ــد المس ــي بل ــائد ف ــن الســعر الس ــل م ــم بأق منه

44 التوســط بيــن الباعــة وأهــل الأســواق ليبيعوهــا فــي الســوق بأكثــر مــن الســعر .
الســائد.

المعايير الشرعية، ص: 1178. 	(((

المعايير الشرعية، ص: 1178. 	(((

المعايير الشرعية، ص: 1178. 	(((
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ــف، والصــور.  ــن؛ التعري ــار الغب ــق بخي ــا يتعلَّ ــر الشــرعية فيم ــه المعايي ــا عرضــت ل هــذا م
ــه. ــقطاته وانتقال ــه ومس ــة لموجب بالإضاف

والأحكام الفقهية لهذا الخيار هي: الاسترسال، وتلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي.

فغالب أحكام خيار الغبن مصدرها صورة البيع بالاستئمان: الاسترسال، وتلقي الركبان.

فــا يدخــل فــي صــورة البيــع بالاســتئمان الصــور المأخــوذة مــن حكــم بيــع الحاضــر للبــادي، 
وهــي الصــور: )2( و )4(.

وللباحث على خيار الغبن الملاحظات الآتية:

ــون  ــت للمغب ــي تثب ــة الت ــارات الأمان ــي خي ــن ف ــار الغب ــر الشــرعية خي أولًا- وضعــت المعايي
ــى شــرط. ــاج إل ــرد لا يحت ــا بال ــار فيه ــا؛ أي إن الخي حكمً

ــع  ــال: »ولا بي ــر شــرط، فق ــن غي ــل م ــن للمسترس ــار الغب ــوت خي ــى ثب ــولي عل ــص التُّسُ ون
ــرط«))). ــه لش ــاج في ــه لا يحت ــتئمان ... وأن الاس

لكــن يبــدو للباحــث أن خيــار الغبــن مــن الخيــارات الإراديــة التــي تثبــت بالشــرط؛ وذلــك لمــا 
يأتــي:

أ ــن كل 	. ــز بي ــن جائ ــع بالغب ــرد، فالبي ــه الســنة بال ت ــزوم إلَّ مــا خصَّ ــع الل ــي البي  الأصــل ف
متبايعيــن، إلَّ فــي بيــع الاســتئمان)))، والدليــل علــى ثبــوت الغبــن للمسترســل حديــث ابــن 
عمــر -رضــي الله عنهمــا- المتفــق عليــه فــي الصحيحيــن، واللفــظ للبخــاري: أن رجــاً 
ذكــر للنبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أنــه يُخــدع فــي البيــوع، فقــال: »إذا بايعــت فقــل لا 

ــة«))). خِلاب

وجــه الاســتدلال: معنــى اشــتراط ألَّ خِلابــة كمــا قــال المــازري: »أنْ يستســلم إلــى مَــن يعامله، 
ويشــترط عليــه ألَّ يغبنــه. فــإذا ظهــر بعــد ذلــك غَبْــن كان لــه أنْ يــرد لمخالفــة الشــرط«))).

التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج: 2، ص: 176. 	(((

الحطاب، مواهب الجليل، ج: 4، ص: 469 - 470؛ ابن عرفة، المختصر الفقهي، ج: 6، ص: 7. 	(((

محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، )]د. م[: دار طوق النجاة، 2002(، ط1،  	(((
كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع، ج: 3، ص: 65، رقم 2117 ؛ مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ]د. ت[(، كتاب البيوع، باب مَن يخدع في 

البيع، ج: 3، ص: 1165، رقم 1355.

المازري، شرح التلقين، ج: 3، ص: 233. 	(((
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ــة  ــار ثلاث ــة واشــترط الخي ــه: »قــل لا خِلاب ــال ل ــه ق ــد رُوي أن ــي المالكــي: »فق ــال الزرقان وق
أيــام« ... قــال أحمــد: توجــب القيــام بالغبــن لقائلهــا، إذ كأَنــه شــرط ألا يزيــد الثمــن عــن ثمــن المثــل، 
ولا أن تنقــص عنــه، وإن قالهــا البائــع صــار بمنزلــة مَــن شــرط وصفــاً فــي المبيــع فبــان خلافــه«))).

فأعطى الدليل للمسترسل المغبون حق خيار الرد إذا شرط على معاوضه ألَّ يغبنه.

ب ــولا 	. ــه بالســعر، ول ــر عــن جهل ــى الاســتئمان هــو أنْ يستســلم فــا يماكــس ويخب  إن معن
ــار بالغبــن، فيقــوم هــذا المعنــى  ــع لمــا ثبــت للمسترســل خي تحقــق هــذا فــي صــورة البي
)الاستســام، والإخبــار عــن الجهــل بالســعر( مقــام الشــرط بعــدم الغبــن دلالــة، كمــا يقــوم 

البيــع خــارج الســوق مقــام الشــرط بالرجــوع دلالــة.

قــال المــازري المالكــي: »... المستســلم وإن لــم يشــترط ألَّ غبــن، فــإن استســامه لمــن باعــه 
منــه كالشــرط عليــه بــأن لا يغبنــه«))).

وقال القرافي المالكي: »والاستسلام كالشرط بعدم الغبن«))).

ولو لم يكن هناك شرط صراحة أو دلالة لما ثبت للمسترسل المغبون خيار.

ثانيًــا- مقــدار الغبــن: اشــترطت المعاييــر لثبــوت خيــار الــرد بالغبــن أن يكــون الغبــن فاحشًــا، 
كمــا ورد فــي تعريفهــا لخيــار الغبــن.

ــار  ــق المعي ــو أطل ــع الاســتئمان، فل ــة لا داعــي لهــا فــي صــور بي ــدو للباحــث أن هــذا إطال يب
ــرف،  ــو الع ــش ه ــير والفاح ــن اليس ــن الغب ــز بي ــي التميي ــد ف ــى؛ لأن المعتم ــن لكف ــح الغب مصطل

ــن. ــوم الثم ــع معل ــا إذا كان المبي ــز بينهم ــرف لا يمي والع

ويترتــب علــى ذلــك دمــج خيــار التغريــر بخيــار الغبــن؛ لأنــه لا يظهــر مــن فــارق بينهمــا غيــر 
زيــادة قيــد الغبــن الفاحــش فــي خيــار الغبــن، وإذا مــا تبيــن أن إطــاق مصطلــح الغبــن أو التغريــر 
يكفــي لثبــوت الخيــار، لــم يبــقَ فــارق بينهمــا، ويكــون جمعهمــا بخيــار واحــد هــو الأصــح؛ تجنبــاً 

للتكــرار الــذي لا طائــل منــه.

ثالثًــا- صــورة تلقــي الركبــان: أخــذ المعيــار مــن حكــم تلقــي الركبــان الصــورة )3( مــن صــور 

محمد الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، )القاهرة: مكتبة الثقافة  	(((
الدينية، 2003(، ط1، ج: 3، ص: 511.

المازري، شرح التلقين، ج: 2، ص: 609.   	(((

أحمد القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي وآخرون، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994(، ط1، ج: 5،  	(((
ص: 112.  
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الغبــن، وهــي جهــل المصدِّريــن بالأســعار.

يبــدو للباحــث أن هــذا المثــال غيــر صالــح كصــورة لعلــة التغريــر فــي ظــل قوانيــن التجــارة، 
إذ تشــترط علــى أصحــاب النشــاطات الاقتصاديــة التجاريــة تراخيــص لمزاولتهــا، مقابــل الســماح 
ــل  ــة خاصــة بهــم، ويكتســب المتقدمــون لهــا بالمقاب ــا تجاري ــى مزاي لهــم بالتجــارة والحصــول عل

صفــة التاجــر قانونًــا.

والتجــارة هــي »اقتنــاص الربــح بترصــد المواســم وانتهــاز الفــرص«)))، فأيــن هــذا المعنــى 
للتجــارة مــن الاسترســال؟!

الخاتمة:

وصل البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:

11 ــرد . ــار بال ــق الخي ــوت ح ــتراط ثب ــن اش ــي تتضم ــو المعاوضــة الت ــتئمان: ه ــع بالاس البي
ــعر. ــل بالس ــون الجاه للمغب

22 لا يؤثــر الغبــن فــي الرضــا بصــورة بيــع المســاومة، ولــو كان الغبــن فاحشــاً، وهــذا هــو .
ــن يســيراً،  ــو كان الغب ــع الاســتئمان، ول ــي الرضــا بصــورة بي ــن ف ــر الغب الأصــل. ويؤث

وهــذا هــو الفــرع.   

33 انصــراف البيــع عنــد الإطــاق إلــى صــورة البيــع بالمســاومة يجعــل لثبــوت البيــع .
ــا  ــا م ــط منه ــذه الضواب ــد، وه ــد التعاق ــا عن ــط يجــب مراعاته ــق الاســتئمان ضواب بطري
يرجــع للصيغــة ومنهــا مــا يرجــع للثمــن ومنهــا مــا يرجــع للســلعة، وتهــدف إلــى إثبــات 

ــاومة. ــورة المس ــتنامة لا بص ــورة الاس ــم بص ــع ت أن التباي

44 البيــع بصــورة الاســتئمان يقــوم علــى معلوميــة الثمــن وقــت إبــرام العقــد، والثمــن المتفــق .
ــة  ــه صيغ ن ــا يجــب أن تتضمَّ ــذا م ــد، وه ــرام العق ــت إب ــل الســلعة وق ــن مث ــو ثم ــه ه علي

العقــد.

55 يشترط للسلع المباعة بطريق الاستئمان أن يكون لها سوق منافسة احتكاري.   .

66 ــتئمان، . ــع بالاس ــورة البي ــي ص ــي ف ــعر الاتفاق ــن الس ــلعة ع ــام للس ــعر الع ــي الس لا يغن
لوجــود أكثــر مــن ســعر للســلع المباعــة فــي الســوق، وعلــى هــذا يُحمــل قــول مَــن منــع 

الخزيم،  ذائعة، تحقيق صالح بن ناصر بن صالح  النظر في مسائل خلافية  تقويم  الدهان،  ابن  محمد بن علي  	(((
)الرياض: مكتبة الرشيد، 2001(، ط1، ج: 2، ص: 346.
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ــع بســعر الســوق. ــاء البي مــن الفقه

77 ــم . ــا ل ــه م ــوع ب ــون الرج ــتئمان، وللمغب ــع الاس ــي بي ــار ف ــب الخي ــي يوج ــر القول التغري
ــادم. ــدة التق ــاوز م يتج

88 حــدَّت ثــورة المعلوماتيــة مــن صــورة التعاقــد بالاســتئمان؛ لســهولة التعــرف علــى الســعر .
مــع تعــدد وســائل التواصــل، فأصبــح مــن غيــر اليســير تصديــق دعــوى جهــل المســتأمن 

لسعر. با

99 أســعار أســواق المنافســة التامــة أقــوى فــي التعبيــر عــن رضــا المتعاقديــن مــن الســعر .
الاتفاقــي، وعلــى هــذا يُحمــل قــول مــن أجــاز مــن الفقهــاء البيــع بســعر الســوق.

ــة 1010 ــواق المنافس ــي أس ــوق ف ــعر الس ــع بس ــط للبي ــي ضواب ــتئمان ه ــع بالاس ــط البي ضواب
الاحتكاريــة.

يلتمــس البحــث مــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية أن تنقــل 1111
خيــار الغبــن إلــى المعيــار )52( خيــارات الســامة؛ لأنــه خيــار ثبت بالشــرط. ويستحســن 
عليهــا أن تجمــع بيــن خيــاري التغريــر والغبــن؛ لأن الغبــن اليســير والفاحــش واحــد هنــا.

أوصــي الباحثيــن بدراســة الصــور )ج ـ د( مــن صــور التغريــر التــي ذكرتهــا المعاييــر 1212
الشــرعية فــي خيــار التغريــر.
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Abstract:

The research aimed to study the selling of trust in Islamic jurisprudence, 
and its applications in Shari’a standards issued by the Accounting and 
Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. The first section 
dealt with Islamic rulings on trust through examination of six aspects, 
including: the essence of what is trust, the ruling on selling trust, the related 
jurisprudential regulations, and a lawsuit of deceiving Al-Mustarsil in it. 
The second section studied the applications of selling trust in contemporary 
economics and Shari’a standards. In the first section, the researcher 
explained the relationship between selling trust and the other forms of sale 
at the market price, the position of selling the trust according to Shari’a 
criteria, and comparing it with the jurisprudence provisions mentioned in the 
first section, in addition to indicating the extent to which Shari’a standards 
comply with the provisions of trust selling. The research followed the 
methodology of inductive and deductive reasoning by tracing the provisions 
of selling trust in the sources of Islamic jurisprudence, and deriving its own 
jurisprudential regulations that set it apart from other forms of selling. All 
in all, the research reached many conclusions and recommendations, the 
most important of which are: selling trust is the trade-off that guarantees the 
customer who is ignorant of the price the right to choose to refuse or to sign 
acceptance. Moreover, a monopolistic competitive market is required to sell 
the commodity by way of trust. The researcher hoped that Shari’a Council, 
which is authorized to prepare Shari’a standards and amend them within 
the Accounting and Auditing Authority, would adopt the amendments he 
proposed.

Keywords: Sale of Trust, Al-Mustarsil, Option of Ghabn, Market Price, 
Shari’a Standards.




